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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تامين المعاليم القانونية بتاريخ 02 أكتوبر 2003 من قبل الأستاذ المنصف الباروني.

 نيابـة عـن :

1/ فيصل البهلول قاطن بنهج سيدي بن عيسى نابل .

2/ محمد بن عبد اللطيف بن الحبيب المصمودي قاطن بنهج سيدي بن عيسى عـ8ـدد نابل .

ضــــد : لطفي بن الشاذلي مولى ملاك قاطن بنهج سيدي بن عيسى نابل.

طعنا في الحكم الاستئنافي عـ1783ـدد الصادر بتاريخ 17/01/2003 عن محكمة الاستئناف بنابل والقاضي نهائيا بقبول الاستئنافين الأصلي والعرضي والتداخل شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بتجديد العلاقة الكرائية بين المتداخل محمد بن عبد اللطيف بن الحبيب المصمودي والمستانف ضده لطفي بن الشاذلي مولى بمعين كراء سنوي قدره 2085 دينار و063 مليمات بداية من 19/3/1999 وحمل المصاريف القانونية انصافا بينهما بما فيها معلوم الاختبار والمعدل بمائتي دينار وإعفاء المستانف من الخطية وارجاع معلومها المؤمن اليه وتغريم المستانف ضده لفائدته بمائتين وخمسين دينارا لقاء اتعاب التقاضي واجرة المحاماة معدلة .

وبعد الاطلاع على مذكرة مستندات التعقيب المقدمة بتاريخ 01 نوفمبر 2003 المبلغة نسخة منها إلى المعقب ضده بواسطة العدل المنفذ السيد ابراهيم العبدلي حسب محضره عـ0162ـدد المؤرخ في 30/10/2003.

وبعد الاطلاع على مذكرة الرد المضافة بتاريخ 29 نوفمبر 2003 والمحررة من قبل نائب المعقب ضده الأستاذ مصطفى المعاوي.

وبعد الاطلاع على مظروفات الملف وعلى أحكام الفصول 175 وما بعده من م م م ت .

وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للنيابة العمومية المحررة بتاريخ 22/01/2004 والرامية إلى الرفض اصلا والحجز والاستماع إلى ممثلها بالجلسة.

وبعد المفاوضة القانونية بحجرة الشورى صرح بما يلي :

من حيث الشكل :

حيث استوفى المطلب شروطه الشكلية فنال القبول من هذه الناحية.

من حيث الأصل :

حيث تفيد الوقائع كما وردت بالقرار المنتقد وبالأوراق التي انبنى عليها قيام المدعي في الأصل المعقب الأول الآن لدى المحكمة الابتدائية دائرة الملك التجاري بتاريخ 21/11/1998 ضد المعقب عليه عارضا بواسطة نائبه انه يملك الأصل التجاري المعد لبيع المصوغ والتجارة فيه بموجب عقد شراء للاصل التجاري من مالكه القديم المنصف بن خميس بن محمد بلحاج بكتب مسجل ومشهر وقد وقع ربط العلاقة الكرائية بين المدعي والمطلوب لطفي مولى بواسطة العدل المنفذ السيد فرج بنحميدة حسب محضره عـ28130ـدد بتاريخ 31/8/1998 وان معين الكراء مائة وخمسين دينارا في الشهر تدفع مسبقا وقد وجه المدعي عليه له تنبيها تجاريا بواسطة العدل المنفذ السيد مراد جمال الدين حسب محضره عـ16301ـدد بتاريخ 19/9/1998 وفقا لأحكام القانون 

عـ37ـدد لسنـ1977ـة  طالبا الترفيع في معلوم الكراء إلى مائين وخمسين دينارا وهو ينازع في هذا الترفيع وقد نشر قضية في ابطال محضر التنبيه المذكور كما انه يعتبر ان المبلغ مشط جدلا ولا يتناسب مع التطورات الاقتصادية وهو يطلب تسمية خبير في الأكرية والشؤون العقارية لتقدير معلوم الكراء المناسب وطلب :

1/ الحكم ببطلان التنبيه.

2/ احتياطيا تسمية خبير في الأكرية لتقدير معلوم الكراء المناسب .

3/ تغريم المدعي عليه بخمسمائة دينار مصاريف تقاض اتعاب محاماة .

4/ الزامه بدفع اجرة الاختبار وحمل المصاريف القانونية عليه .

وحيث قضت المحكمة بتاريخ 02/6/2000 تحت عـ2319ـدد بطرح القضية بناء على تقاعس الطالب عن خلاص أجرة الاختبار .

فاستانفه المحكوم ضده بناء على دفعه التسبقة الماذون بها للخبير معربا عن استعداده لخلاص باقي الأجرة وطلب النقض والقضاء بتجديد العلاقة الكرائية لمدة ثلاث سنوات بمعين الكراء المضبوط من قبل الخبير محمد بن المكي البحري وتنصيف المصاريف بما فيها اجرة الاختبار .

وحيث تداخل المدعو محمد بن عبد اللطيف بن الحبيب المصمودي حسب محضر التداخل المجرى بواسطة عدل التنفيذ مكرم لكود بتاريخ 01 جوان 2001 عـ688ـدد ولاحظ نائبه بانه تولى خلاص باقي أجرة الخبير حسب محضر التنفيذ عـ8106ـدد بتاريخ 13/4/2001 طالبا نقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بتجديد العلاقة التسويغية لمدة ثلاث سنوات طبقا لنتيجة الاختبار المجرى من قبل السيد محمد بن المكي البحري وتنصيف المصاريف منها الاختبار المذكور.

وبعد الترافع صدر القرار الاستئنافي طبق نصه بالطالع بناء على قيام شرط الصفة إلى جانب المتداخل واعتبار ان موضوع القضية لا يتعلق بتعديل الكراء 

على معنى الفصول 24 و25 من القانون عـ37ـدد لسنـ1977ـة وإنما بتجديد الكراء بمعين كراء جديد طبقا للفصل 22 من القانون المذكور حسب محضر التنبيه التجاري عـ16301ـدد سند الدعوى.

فتعقبه الطاعنان بواسطة نائبهما الذي لاحظ بان القرار المطعون فيه ولئن اصاب المرمي لما قضى بنقض الحكم الابتدائي وتجديد العلاقة الكرائية بين المتداخل محمد المصمودي ومالك المحل لطفي مولى الا انه اخطا في تطبيق القانون وجاء ضعيف التعليل.

اولا : الخطا في تطبيق القانون:

 لما اعتبرت محكمة الاستئناف ان قضية الحال تتعلق بتجديد معين كراء وتنضوي تحت طائلة احكام الفصل 22 من قانون الأكرية التجارية ولاتتعلق بتعديل الكراء على معنى الفصول 24 و25 من القانون المذكور.

وقد اخطات المحكمة في فهم الوقائع وتطبيق القانون لأنه بالرجوع إلى محضر التنبيه التجاري المؤرخ في 19/9/1998 يتضح انه جاء بقصد الترفيع في معينات الكراء من 150 إلى 250 دينار شهريا وان الترفيع في معينات الكراء يقصد منه تعديل معين الكراء على معنى الفصلين 24 و5 وان الخبير لم يخطئ حينما اعتمد مؤشر ارتفاع الأسعار بالرجوع إلى مؤشر الثلاث سنوات السابقة وبذلك يكون الحكم قد بني على خطا في تطبيق الفصل 22 عوضا عن الفصلين 24 و25 من قانون الأكرية التجارية.

ثانيا : ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع :

قولا بان محكمة القرار المطعون فيه لم تعلل بصورة كافية رايها القائل بان التنبيه سند الدعوى يتعلق بتجديد الكراء بمعين جديد حال ان التنبيه سند الدعوى يتعلق بالترفيع في معينات الكراء.

وطلب النقض والإحالة .

وحيث اجاب المعقب ضده بواسطة نائبه ملاحظا بان اجتهاد محكمة الاستئاف كان سليما لما اعتبرت قضية الحال تتعلق بتجديد معين كراء وفقا لأحكام الفصل 22 من قانون الأكرية التجارية وان التنبيه عـ16301ـدد المؤرخ في 19/9/1998 تضمن رغبة المعقب ضده في تجديد العلاقة الكرائية وذلك بالترفيع في ميعنات الكراء وان الأمر يتعلق بتطبيق الفصل 22 الخاص بتجديد عقد التسويغ ولا الفصلين 24 و25 من قانون الأكرية التجارية المتعلقان بالتعديل وقد اورد المعقبان ضمن مستندات استئنافيهما طلب الحكم بنقض الحكم الابتدائي والقضاء بتجديد العلاقة التسويغية لمدة ثلاث سنوات وان التكييف القانوني لمحضر التنبيه المعتمد من محكمة الاستئناف كان في طريه خاصة وقد نقل عبارات الفصل 27 الناص على قبول التجديد من عدمه.

وحول المطعن الثاني لاحظ نائب المعقب ضده بان تمسك المتداخل المعقب الثاني ودفعه بخصوص عدم جواز تعديل الكراء غير صحيح طالما تعلق الأمر بتجديد العلاقة الكرائية بينهما وقد اعتمد الخبير عناصر التقدير الواردة بالفصل 22 وغيرها باعتبارها واردة على سبيل الذكر لا الحصر وطلب رفض المطلب.

المحكمـــــــــــــة

عن المطعنين لتداخلهما  :

حيث خلافا لما جاء بهذين المطعنين فإن محكمة القرار المنتقد قد احسنت تطبيق القانون لما اعتبرت ان الأمر يتعلق بتجديد العلاقة الكرائية وذلك اعتمادا على اوراق الملف واعملت رايها في الوقائع الثابتة وطبقت عليها النص القانوني الملائم في نطاق ما خوله لها القانون من سلطة تقديرية واسعة وقد عللت قضاءها تعليلا 

مستساغا تدعمه ارواق القضية ومستنداتها فجاء حكمها لا شية فيه ناج من مراقبة محكمة القانون وبذلك تعين رد الطلب. 

ولهذه الأسباب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم عن الدائرة المدنية الثالثة المتالفة من رئيسها بالنيابة السيدة جويدة قيقة ومستشاريها السيدين احمد رزيق ونجيب هنان وبحضور المدعي العام السيد بوراوي سلامة وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلى الرياحي.
وحـــرر في تاريخـــــه

